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 االله تعالى وبركاته، وبعد: السلام عليكم ورحمة

فأرســل إلــيكم طيًّــا البحــث الــذي تفضــلتم بتكليفــي بكتابتــه، للمشــاركة في النــدوة القادمــة 
 التي ينتوي بيت الزكاة إقامتها، وهو بعنوان:

متى تجب زكاة المال الموروث؟ أعند ثبوته في الذمة؟ أم عند تقسيمه بين الورثة وقبضه مـن «
المـوروث عـروض تجـارة، فهـل تلـزم نيـة التجـارة فيـه أم لا؟ وهـل يجـب علـى قِبلهم؟ وإن كان المـال 

 الورثة إخراج الزكاة الواجبة على الميت من تركته إذا وجبت عليه في حياته ولم يخرجها؟

 فأرجو التفضل بأخذ العلم، ودمتم بخير وعافية.

 م2007/ 11/ 12هـ و 1428ذو القعدة  3الإثنين 

 أ.د. أحمد الحجي الكردي
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 سوف أقسم هذا البحث إلى قسمين رئيسين:

 الأول: هو زكاة المال الموروث.

 والثاني هو الزكاة الواجبة على المتوفى إذا لم يخرجها في حياته.

 الموضوع الأول:

فأمــا الموضــوع الأول فــلا يمكــن الولــوج فيــه قبــل تقــديم كــافٍ لــه، يبــين فيــه تعريــف التركــة، 
وطبيعــة خلافــة الورثــة عــن المــورث فيهــا، ومــا يتعلــق بــذلك مــن بحــوث،   ووقــت انتقالهــا إلى الورثــة،

 كما يلي:

 تعريف التركة:

التركــة في اللغــة بفــتح التــاء وكســر الــراء: مــا يتركــه الميــت مــن ممتلكــات بعــد موتــه، وتخفــف 
 .)1(بكسر التاء الراء 

حـق الغـير بعـين ما يتركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلـق «والتركة في اصطلاح الفقهاء: 
 هذا ما عرفها به الحنفية. )2(»من المال

ـــة بأ�ـــا:  حـــق يقبـــل التجـــزي، يثبـــت لمســـتحق بعـــد مـــوت مـــن كـــان ذلـــك «وعرفهـــا المالكي
 .)3(»له

 ) المصباح المنير مادة (ترك).1(
 ن شروح السراجية.نقلاً ع 6/759) ابن عابدين 2(
 .457/ 4) الشرح الكبير في هامش الدسوقي عليه 3(
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 .»ما يخلفه الميت«وعرفها الشافعية بأ�ا: 

ومن النظر في التعريفات السابقة نرى أن الشافعية والمالكية متفقون على أن التركة هي كل 
مـــا يخلفـــه الميـــت، فيـــدخل في ذلـــك المـــال، كالأعيـــان، والحقـــول الماليـــة، كخيـــار العيـــب، وحقـــوق 
الارتفـــاق، والحقـــوق الشخصـــية المتعلقـــة بالمـــال، كحـــق الشـــفعة، وخيـــار الشـــرط، وحـــق المطالبـــة 
بالقصاص... وقد نص على ذلك المالكية بالتفصـيل، علـى خـلاف الحقـوق الشخصـية، كخيـار 

يــة، وحــق الشــفعة... فإ�ــا لا تــدخل في التركــة، ولا تــورث عنــدهم، وكــذلك الشــرط، وخيــار الرؤ 
المنافع، لأ�ا ليست أموالاً في مذهبهم، أما الحقوق المالية، كخيـار العيـب، وخيـار التعيـين، فإ�ـا 

 .)1(تدخل في تعريف المال عندهم، فتدخل في التركة، وتورث

الــتي انتقلــت للميــت بعــد موتــه، إذا كــان هــذا ويلحــق بالمــال هنــا باتفــاق الجميــع، الأمــوال 
سببها قد ثبت لـه في حياتـه، كمـا إذا نصـب شـبكة قبـل موتـه، فوقـع فيهـا صـيد بعـد موتـه، فإنـه 

 له، ويكون من التركة، وكذلك ديته إذا كان قتل خطأ، فإ�ا تركة عنه.

ثبــت في ويخــرج مــن التركــة بالاتفــاق أيضًــا الأمــوال الــتي لزمــت الميــت بعــد موتــه، بســبب قــد 
حياته، كما إذا حفر حفرة متعدياً فيها، فسقط فيها إنسان بعد موته، فمات، فإن ديته في تركة 

 المتوفى الأول صاحب الحفرة.

ثم إن الحنفيـة يقصــرون التركـة علــى مـا بقــي مـن مــال المتـوفى بعــد سـداد الــديون العينيـة، فمــا  
بر من التركة أصلاً عنـدهم، أمـا الجمهـور، كان مشغولاً من المال بالديون العينية، كالرهن، لم يعت

فإ�م يعدون التركة مجمل ما تركه الميـت، سـواء شـغل بـدين عيـني أم ديـن شخصـي، أو لم يشـغل 
 بدين أصلاً.

ولابـــد مـــن التســـاؤل هنـــا عـــن حـــق الأجـــل في الـــديون الـــتي علـــى الميـــت، أيـــدخل في التركـــة 
 ويورث، أم لا يدخل فيها ولا يورث؟ 

 ، فإن فيه بحثاً موسعًا في ذلك.60 -52) انظر في ذلك أبا زهرة ص 1(
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دا الظاهرية، على أن الدائن إذا مات، فلا يستحق ورثته ماله من دين على اتفق الفقهاء ع
 الآخرين الأحياء إلا عند حلول أجله، فلا تحل الديون المؤجلة بموت الدائن.

فــإذا مــات المــدين، فــالجمهور علــى حلــول ديونــه بموتــه، مهمــا كــان أجلهــا متــأخراً عــن المــوت؛ 
ـــديون في الذمـــة، وهـــي منتهيـــ ـــدين يعتمـــد علـــى الوثـــوق الخـــاص لأن متعلـــق ال ـــالموت، كمـــا أن ال ة ب

 بالمدين، وهو أمر شخصي لا علاقة له بالمال، فلا يورث.

وذهــب الحنبليــة إلى أن الآجــال تــورث، فــإذا مــات المــدين، وعليــه ديــون مؤجلــة، فــإن ديونــه 
حــق تبقــى إلى أجلهــا، ولا يطالــب الورثــة المــدينين بهــا إلا عنــد حلــول الأجــل، لأن حــق الأجــل 

 ملحق بالمال، فأعطي حكمه، فكان من التركة.

مــذهبًا وســطاً، فقــالوا: الأصــل في الآجــال أن لا تــورث، إلا في  )1(وذهــب المالكيــة في ذلــك
 حالين، فإ�ا تورث فيهما، ويبقى الدين إلى أجله، وهما:

أن يــنص الــدائن في دينــه علــى عــدم حلــول الــدين بمــوت المــدين، فــإن الــدين لا يحــل  :الأول
 هنا للشرط.

أن تكون وفاة المدين بعدوان من الدائن، فإنه لا يحل الدين هنا، معاملة له بنقيض  :الثاني
 .)2(»من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه«قصده، للقاعدة الفقهية: 

 الحقوق المتعلقة بالتركة:

تفاوتــة في حقــوق متعــددة م -بحســب التعريــف الســابق لهــا-إذا مــات الإنســان تعلــق بتركتــه 
الدرجــة، فــإذا اتســعت التركــة لكــل تلــك الحقــوق أخرجــت منهــا جميعًــا، وإذا ضــاقت عنهــا، كــان 
لابد من تقديم بعضها على بعض بحسب الأولوية، وقد اتفق الفقهاء على ترتيب هذه الحقـوق، 

 إلا جزئيات صغيرة اختلفوا فيها، وذلك حسب الترتيب الآتي:

 .458/ 4، إلا أن الدسوقي أطلق القول في حلول الدين بموت المدين 43) أبو زهرة ص 1(
 .20ص» القواعد الكلية-المدخل الفقهي «) انظر كتابنا 2(
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 :)1(ن من التركةقضاء الديون المتعلقة بأعيا -1
إذا كـان في التركـة ديـون متعلقـة بأعيـان التركــة أو بـبعض أعيا�ـا، كمـا إذا كـان بعـض التركــة 
مرهوناً، أو محتجزاً بثمنه، أو محتجزاً بأجرته لـدى الأجـير الـذي لعملـه أثـر فيـه... فتسـتخرج هـذه 

لم يقـدم عليهـا شـيء مـن و  -أولاً -في حدود قيمة العين التي تعلـق الحـق بهـا  -الحقوق من التركة 
الحقــوق الأخــرى، هــذا مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء، وذهــب الحنبليــة والحنفيــة في قــول ضــعيف 
عندهم، إلى أن سداد الديون مطلقًا، سواء كانت شخصية أو متعلقة بأعيان التركة، يكـون بعـد 

 التجهيز والتكفين، لا قبله.
 الأدلة:

تعلقــــة بأعيــــان التركــــة متعلقــــة بعينهــــا قبــــل الوفــــاة، اســــتدل الجمهــــور لقــــولهم بــــأن الــــديون الم
والتجهيز والتكفين يتعلق بالتركة بالوفاة، فكان تعلق التجهيز والتكفين بالتركة بعـد تعلـق الـديون 
العينية بها، فكان بعدها في الاستيفاء، على خلاف الديون العادية، فإ�ا متعلقة بذمة المـدين لا 

إلا بالوفــاة، فــلا تكــون بــذلك مقدمــة علــى التجهيــز والتكفــين، علــى بمالــه، ولا تنتقــل إلى المــال 
 خلاف الديون المتعلقة بأعيان من التركة.

واستدل الحنبليـة لمـذهبهم، بـأن التجهيـز والتكفـين حاجـات ضـرورية بشـخص المتـوفى، وهـي 
 مقدمة على الديون في الحياة، فكذلك بعد الموت.

 :)2(تجهيز الميت وتكفينه -2
تجهيز الميـت  -كما تقدم-الديون العينية في الاستحقاق على مذهب الجمهور  يلي إخراج

وتكفينه، وهما مقدمان على سائر الديون الأخـرى لـدى جمـاهير الفقهـاء، لم يخـالف في ذلـك إلا 
الظاهرية، ودليل الجماهير هنـا، أن التجهيـز والتكفـين حاجـة ضـرورية للميـت، فتقـدم علـى سـائر 

تقــدم حاجاتــه الضــرورية علــى ديونــه في حياتــه، وهــي مخالفــة للــديون العينيــة؛ ديونــه العاديــة، كمــا 
ذلك أن الديون العينية تعلقـت بعـين المـال قبـل الوفـاة الـتي بهـا تعلـق حـق التجهيـز والتكفـين، أمـا 

 .147 - 5/144، والمجموع 4/457، والدسوقي 6/759، وابن عابدين 3/4) انظر مغني المحتاج 1(
 .458/ 4والدسوقي  144/ 5، والمجموع 3/ 3، ومغني المحتاج  760،  759/ 6) انظر ابن عابدين 2(
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الــديون العاديــة فــلا تتعلــق بالمــال إلا بالوفــاة فــلا تكــون مقدمــة علــى التجهيــز بخلافهــا، ولمــا كــان 
 لتكفين أهم منها كان مقدمًا عليها.التجهيز وا

ــــنة، وهمــــا مختلفــــان  هــــذا والتجهيــــز والتكفــــين المقصــــودان هنــــا، همــــا المعتــــادان في حــــدود السُّ
باختلاف حال الميت في حياته، يساراً وإعساراً من حيث القيمة، وذهب بعض الحنفية، إلى أن 

ز والتكفــين، يجــابون إلى طلــبهم، التركــة إذا اســتغرقت بالــدين، وطلــب الغرمــاء التضــييق في التجهيــ
 وينزل به إلى كفن الضرورة، وهو ثوبان للرجل، وثلاثة أثواب للمرأة.

وقد ذهب جمهور الفقهاء، إلى أنه كما يقدم تجهيـز الميـت وتكفينـه علـى ديونـه العاديـة، يقـدم 
في حياتـه،   عليها أيضًا ما يلزمه مـن تجهيـز غـيره وتكفينـه إذا مـات قبلـه، وهـو مـن تجـب عليـه نفقتـه

كزوجته، وخادمه، وذهب الحنبلية إلى أن المقـدَّم علـى الـديون عامـة هـو تجهيـزه هـو وحـده، أمـا مـن 
يلزمــه تجهيــزه إذا مــات قبلــه، فــلا يخــرج مــن تركتــه إلا بعــد إخــراج الــديون العينيــة، وقــد نــص المالكيــة 

أمــا تجهيــز الأقربــاء فــلا  علــى أن الــذي يلــزم الميــت مــن تجهيــز غــيره، هــو مــا ثبــت عليــه بغــير القرابــة،
 يلزمه.

 )1(قضاء الديون العادية  -3

الــديون العاديــة هــي الــديون المتعلقــة بذمــة المــدين، دون أن يكــون لهــا أي تعلــق بعــين المــال؛  
كـالقرض، وهــي مقدمـة بالجملــة لــدى جميـع الفقهــاء علــى مـا عــداها مــن الحقـوق، ســوى الــديون 

إلا أن للديون أنواعًا مختلفـة، للفقهـاء فيهـا تفصـيل، فهـي العينية والتجهيز والتكفين، كما تقدم، 
إما أن تكون للعباد كالقرض، وإما أن تكون ديوناً الله تعالى، كدين الزكـاة ونفقـة الحـج الواجـب، 

 والنذور، والكفارات، وفدية الصلاة المتروكة، والصيام الفائت،....

الفقهاء، سواء أوصى بهـا المـدين أو لا  فأما ديون العباد، فواجبه الوفاء بعد التجهيز باتفاق
 ما دامت ثابتة.

 .760/ 6، وابن عابدين 3/ 3، ومغني المحتاج 458/ 4) انظر الدسوقي 1(
                                       



 

 8 

أمـــا ديـــون االله تعـــالى، فقـــد ذهـــب الحنفيـــة إلى أ�ـــا لا تلـــزم الورثـــة، ولا يجـــب إخراجهـــا مـــن 
التركــة، إلا أذا أوصــى بهــا المتــوفى، فإ�ــا تخــرج حينئــذ مــن ثلــث التركــة علــى أ�ــا وصــية، وذهــب 

التركــة كــديون العبــاد تمامًــا، أوصــى بهــا أو لم يــوص  الجمهــور إلى أ�ــا ديــون يجــب وفاؤهــا مــن كــل
 على السواء، بل إ�ا مقدمة على ديون العباد في الإخراج عند الشافعية.

وذهـــب المالكيـــة، إلى أن ديـــون االله تعـــالى يجـــب إخراجهـــا كـــديون العبـــاد، إلا أن المتـــوفى إن 
خرجـت مـن الثلـث فقـط، أشهد عليها في حياته أخرجـت مـن كـل التركـة، فـإن لم يشـهد عليهـا أ

 وهي على أية حال مؤخرة عندهم عن ديون العباد.

وقــد قســـم الحنفيـــة ديـــون العبـــاد إلى قســـمين مـــرتبين في الإخـــراج، فالقســـم الأول هـــو ديـــون 
الصـحة، وهــي الــديون الثابتــة بغـير إقــرار الميــت، أو بــإقراره في حـال صــحته، ســواء ثبتــت عليــه في 

 صحته أو مرضه.

و ديــون المــرض، وهــي الــديون الثابتــة بــإقراره في مرضــه لا غــير، فيقــدم في والقســم الثــاني هــ
الإخــراج دَيــن الصــحة أولاً، ثم دَيــن المــرض لتهمــة المحابــاة فيــه، فــإذا ضــاقت التركــة عنهمــا، قضــى 
دين الصحة دون دين المرض، هـذا ويـدخل الحنفيـة في ديـن الصـحة الـدين الثابـت بـإقرار المـريض 

 ف؛ كقيمة دواء، أو طعام، أو أجرة مسكن، احتاجها في مرضه...إذا كان له سبب معرو 

أمــا جمهــور الفقهــاء، فيســوون بــين ديــون الصــحة وديــون المــرض، ولا يفرقــون بينهمــا في حــق 
 الإخراج من التركة.

 إنفاذ الوصايا -4

بعــد ســداد ديــون العبــاد، بجميــع أنواعهــا، تنفــذ الوصــايا الصــحيحة، فــإذا تــرك الميــت وصــية 
أنفـــــذت مـــــن التركـــــة بعـــــد ســـــداد الـــــديون، ســـــواء كانـــــت لإنســـــان معـــــين، أو للفقـــــراء صـــــحيحة 

والمســـــاكين، أو...، وســـــواء كانـــــت تبرعًــــــا منـــــه، أو وفـــــاء لواجـــــب ديــــــني عليـــــه، كـــــدين الزكــــــاة 
إلى أن وفـاء  -كما تقدمت الإشارة إليـه-والكفارات... وهذا مذهب الحنفية، وذهب الجمهور 
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ديون، يخـرج مـن التركـة قبـل الوصـايا وإن لم يـوص بهـا، مـا دامـت الواجبات الدينية دين كسائر ال
 ثابتة.

هذا والوصية بجميع أنواعهـا حـدودها القصـوى ثلـث التركـة، فـلا تنفـذ مـن أكثـر مـن ذلـك، 
وقــد تقــدم هــذا في شــروط الوصــية، فــإذا جــاوزت الوصــايا ثلــث التركــة، أنفــذ منهــا مــا خــرج مــن 

الكبـــار العـــاقلين البـــالغين، إن أجـــازوه نفـــذ، وإلا بطـــل، الثلـــث، وتوقـــف البـــاقي علـــى إذن الورثـــة 
 ويقدم في ضمن الثلث بعض الوصايا على بعض بترتيب معين بيَّنه الفقهاء في كتبهم.

 المواريث: -5

بعــد إنفــاذ الوصــايا في الحــدود المتقدمــة، مــا يبقــى مــن التركــة هــو للورثــة، بحســب أولويــاتهم، 
 ، وقعَّدها ونسقها الفقهاء، وفصلوها في كتبهم.وفروضهم، التي بينها القرآن والسنة

 استحقاق من أقر له المتوفى بنسب على غيره لم يثبت: -6

إذا لم يكــن للمتــوفى وارث بفــرض أو تعصــيب أو رحــم، دفــع المــال لمــن أقــر لــه المــورث قبــل 
، علـــى أنـــه أولى بـــه مـــن غـــيره، لوجـــود النســـب -إن وجـــد-وفاتـــه بنســـب علـــى الغـــير لم يثبـــت 

لـة، كمــن أقــر لآخـر بأنــه أخــوه، فنفـى الأب ذلــك، ثم مــات المقـر، ولم يكــن لــه وارث، فــإن بالجم
المــال يــدفع إلى الأخ المقــر لــه، ولــو لم يثبــت نســبه بهــذا الإقــرار، فــإذا ثبــت النســب هنــا بــالإقرار 
لموافقــة الأب، أو لأن النســب مباشــر ولــيس فيــه تحميــل علــى الغــير، ورث المقــر لــه بنســبه ضــمن 

 ولم يؤخر عنهم. الورثة،

 الموصى له بما زاد عن ثلث المال: -7

إذا لم يكن للمتوفى وارث، ولا مقر له بنسب على الغير لم يثبت، وكـان هنالـك موصـى لـه 
بما زاد عن ثلث التركة، نفذت الوصية كلها لـه؛ لعـدم وجـود مسـتحق لهـا مـن الورثـة؛ لأن مـا زاد 

ى إجـــازة الورثـــة، تـــوفيراً لحقهـــم، فلمـــا لم يكـــن عـــن الثلـــث مـــن الوصـــية يعـــد صـــحيحًا موقوفــًـا علـــ
هنالــك وارث مــا، نفــذت الوصــية لعــدم المعــارض، هــذا فيمــا زاد عــن الثلــث، أمــا مــا هــو ضــمن 

 الثلث، فهو نافذ مطلقًا، وجد وارث أو لا، ما دامت الوصية صحيحة مستوفية لشروطها.
 بيت المال: -8
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الغـير لم يثبـت، ولا موصـى لـه بمـا زاد عـن إذا لم يكن للتركة وارث ولا مقر لـه بنسـب علـى 
ـــة العامـــة) علـــى أ�ـــا مـــال لا مالـــك لـــه،   الثلـــث، وضـــعت التركـــة في بيـــت مـــال المســـلمين (الخزان

 كاللقطة، لا على أن بيت المال وارث لمن لا وارث له.
 :)1(طبيعة خلافة الوارث عن المورث

، وهــي الســبب الوحيــد مــن خلافــة الــوارث عــن المــورث في الفقــه الإســلامي خلافــة إجباريــة
أسباب الملكية الإجبارية في الشريعة الإسلامية، لهـذا فإ�ـا لا ترتـد بـالرد، ولكـن تقبـل النقـل بعـد 

 الثبوت، بأي من العقود والتصرفات الناقلة للملكية، كالبيع، والهبة، والإعارة...
 التركــة مــن وهــي خلافــة في الحقــوق دون الواجبــات؛ ذلــك أن الــوارث يخلــف مورثــه فيمــا في

أمـا الـديون الـتي عليـه،  -حسـب مـا جـاء في تعريـف التركـة-أموال أو حقوق تصح الخلافة فيهـا 
فلا يخلفه فيها الورثة باتفاق الفقهاء، سواء كانت ديوناً للعباد، أو ديوناً الله تعالى، إلا أن يتبرعوا 

 هم بها.
التركـة، أهـو تعلـق كامـل في ولكن مـا هـي طبيعـة هـذه الخلافـة، أو طبيعـة تعلـق حـق الورثـة ب

 عين المتروكات، أم تعلق ناقص بقيمة التركة؟
إذا كانت التركة غير مدينة، تعلَّـق حـق الورثـة بأعيـان التركـة وقيمتهـا تعلقًـا كـاملاً، فـلا حـق 
لأحــد أيًّــا كــان أن يأخــذها مــنهم مهمــا دفــع مــن المــال، إلا أن يوافقــوا هــم علــى ذلــك، إذا كــانوا 

 أهلاً للتصرف.

إذا كانت التركة مدينة، كان حق الدائنين متعلقًا بقيمة التركة دون أعيا�ا، أمـا حـق الورثـة ف
فمتعلـق بأعيــان التركـة؛ ولهــذا فـإن للورثــة تســديد الـديون مــن أمـوالهم الخاصــة، وعنـدها تســلم لهــم 

 التركة جبراً عن الدائنين، ولا خيار للدائنين في ذلك.

ن إلا في حدود قيمة التركة، لكن إذا كانت الديون تزيد عن هذا ولا يلزم الورثة بسداد الدي
التركــة، لم تســلم التركــة للورثــة بــدفع قيمتهــا فقــط، ولكــن بــدفع الــدين كلــه، لتعلــق حــق الغرمــاء 

 وما بعدها. 19) أبو زهرة ص 1(
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بكامـــل الـــدين، فالورثـــة بالخيـــار هنـــا، بـــين دفـــع كـــل الـــدين وأخـــذ التركـــة، أو التخلـــي عـــن التركـــة 
 للغرماء إذا طلبوا ذلك.

 الورثة في التركة بعد وفاة المورث، وهل يثبت للورثة حق في التركة قبل ذلك؟ هذا في حق

اتفــق الفقهــاء علــى أنــه لــيس للورثــة حــق في مــال المــورث مطلقًــا إذا كــان حيًّــا صــحيحًا غــير 
مريض، فإذا مرِض مرَض الموت، تعلق حق الورثة بثلثي ماله، لضعف ذمته بذلك المـرض، وبقـي 

االله تصــدق علــيكم بثلــث إن «ق لهــم؛ لقولــه صــلى االله عليــه وســلم: الثلــث خاليـًـا عــن أي حــ
 .)1(» أموالكم زيادة في أعمالكم

 وهل هذا التعلق يكون في أعيان ثلثي التركة، أم في قيمة ذلك؟

اتفــق الحنفيــة علــى أن حــق الورثــة يتعلــق بماليــة ثلثــي التركــة في حــق الغربــاء عــن التركــة، دون 
فإن للمريض قبل الوفاة أن يتصرف بماله كله مع الغربـاء، مـا دام هـذا  أعيان هذين الثلثين؛ ولهذا

التصرف لا يؤثر في قيمـة ثلثـي التركـة؛ كبيعـه بـثمن المثـل، أمـا التصـرف المـؤثر في قيمتهـا، كالهبـة، 
أو المحابــاة في البيــع، فيبــاح لــه في ضــمن ثلــث المــال فقــط، إذا كــان مــع الغربــاء، ويمنــع فيمــا وراء 

 ق حق الورثة.الثلث، لتعل

وأمــا في التصــرف مــع الورثــة أنفســهم، فقــد ذهــب الصــاحبان إلى أن حــق الورثــة هنــا يتعلــق 
بمالية التركـة أيضًـا، ولهـذا سـووا في صـحة التصـرف أو بطلانـه أو توقفـه بـين أن يكـون مـع وارث، 

 أو مع غريب عن التركة.

في التصــرف مــع الورثــة،  وذهــب الإمــام أبــو حنيفــة إلى أن حــق الورثــة يتعلــق بأعيــان التركــة
على خلاف الغربـاء؛ ولهـذا لم يكـن للمـورث أن يبيـع في مرضـه شـيئًا مـن التركـة مـن أحـد الورثـة، 

 ولو كان ذلك بثمن المثل، خلافاً للغرباء، كما تقدم.

 وقت انتقال ملكية التركة إلى الورثة:

 من حديث أبي الدرداء. 441م 6) من حديث أبي هريرة، وأحمد في مسنده 2709) أخرجه ابن ماجه (1(
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بمجــرد وفــاة المــورث، إذا لم يكــن في التركــة ديــن، أو حــق لأحــد، انتقلــت التركــة إلى الــوارث 
باتفاق الفقهاء، بل إنه روي عن محمد بن الحسـن أنـه قـال: تنتقـل في اللحظـة الأخـيرة مـن حيـاة 

 المورث، بدلالة إرث زوجته منه؛ لأن الزوجية تنقطع بالموت.

 فإذا كانت التركة مدينة، فقد اختلف الفقهاء في وقت انتقالها إلى الوارث على مذهبين:

، والحنبلية في المشهور عنهم، إلى أ�ا تنتقل إلى الوارث بالموت مباشرة، مثقلـة * فذهب الشافعية
 بالدين الذي عليها.

* وذهــب جمهــور الفقهــاء، مــن الحنفيــة، والمالكيــة، وبعــض الحنبليــة، إلى أ�ــا إن كانــت مســتغرقة 
مـــن بالــدين، لم تنتقــل لــوارث حــتى تــوفى الــديون كلهــا، وفيهــا تجهيــز الميــت وتكفينــه، وهــي 

تــاريخ الوفــاة إلى تــاريخ الســداد علــى ذمــة الميــت، ذلــك أن ذمــة الميــت قائمــة عنــدهم حكمًــا 
حتى تصفى التركة، فإذا سددت الـديون، انتقلـت إلى الورثـة مـن تـاريخ السـداد، تحقيقًـا لمبـدأ 

 .»لا تركة قبل سداد الديون«

الوفـاة مقـدار مـا يخلـو عـن  فإذا لم تكن التركة مستغرقة بالدين، انتقل منها إلى الورثة بمجـرد
الدين منها، ويبقـى علـى ذمـة الميـت مـا يقابـل الـدين، فـإذا كـان الـدين يشـغل ربعهـا مـثلاً، انتقـل 
إلى الورثة بالوفاة ثلاثة أرباع التركة، ويبقى الربع على ذمة الميت مشـغولاً بالـدين، وهكـذا... مـع 

شـائع في التركـة، فـإذا تلـف مـن التركـة  الإشارة إلى أن حق الدائنين في هـذه الحـال ثابـت في جـزء
 قبل سداد الدين جزء، انتقل حقهم إلى جزء آخر يساويه، ولو استغرق هذا كل التركة.

 وقد ترتب على اختلاف هاتين النظريتين الفقهيتين، اختلاف في أحكام عديدة، منها:

كل الأحوال، فإذا كانت أن نماء التركة يكون للورثة من تاريخ وفاة المورث عند الشافعية في   -1
التركــة بســتاناً فــأثمر، أو آلــة فأنتجــت... كــان ذلــك النمــاء خالصًــا للورثــة، ولا حــق للــدائنين 
فيــه مطلقًــا، أمــا علــى مــذهب الجمهــور، فيكــون النمــاء للورثــة إذا كانــت التركــة خاليــة عـــن 

كــة مشــغولة الــدين، فــإذا كانــت مســتغرقة بالــدين، كــان النمــاء كلــه للغرمــاء، فــإذا كانــت التر 
 بدين غير مستغرق، كان النماء موزعًا بين الغرماء والورثة، كلٌّ على قدر حصته فيها. 
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وعلـى هــذا إذا كانــت قيمــة التركــة عنــد وفـاة المــورث عشــرة آلاف، وهــي مدينــة بأحــد عشــر 
ألفًا، ثم نمت قبـل سـداد الـدين فأصـبحت أحـد عشـر ألفًـا، كانـت كلهـا للـدائنين، وفـاء لـدينهم، 

 الجمهور، ولا شيء فيها للورثة، وكان النماء للورثة دون الدائنين عند الشافعية.عند 

مؤونة التركة عند الشافعية تكون على الورثة وحدهم، من تاريخ وفاة المورث، سـواء أكانـت  -2
التركــة مدينــة أم لا، أمــا الجمهــور فالمؤونــة عنــدهم بحســب الملــك، فــإن كانــت التركــة مدينــة، 

علـــى الغرمـــاء، ولا شـــيء علـــى الورثـــة؛ لعـــدم تعلـــق حقهـــم فيهـــا، وإذا كانـــت  فالمؤونـــة كلهـــا
الـديون غـير مسـتغرقة للتركـة، وجبـت المؤونـة علـى الغرمـاء والورثـة، كـل علـى قـدر حقـه فيهـا، 
فــإذا كانــت التركــة مواشــي أو زروعــا... كانــت نفقاتهــا مــن طعــام وشــراب وســقاية وحمايــة... 

 على حسب ما تقدم.

ن الملك بسبب المورث، يعتبر كالنماء، كما إذا نصب المورث شبكة للصيد، فوقع ما يجدُّ م -3
فيهــا صــيد بعــد وفاتــه، فإنــه كالنمــاء، يكــون للورثــة وحــدهم عنــد الشــافعية، ويكــون للغرمــاء 

 والورثة، كل على قدر حصته في التركة، عند الجمهور.

رثـة وحـدهم إذا كـان لهـم حـق في حق الشفعة يكون للورثة مطلقًا عند الشافعية، ويكـون للو  -4
التركة عند الجمهور، ولا يكون للغرماء بحال عند الجميع، أما عند الشافعية فلعـدم ملكيـتهم 
 للتركة أصلاً، وأما عند الجمهور فلأن التركة على ذمة المورث، وليسوا هم خلفاءه في تركته.

حصـته مـن أجنـبي قبـل وعلى هذا فلو كانت التركـة نصـف دار، فبـاع مالـك النصـف الثـاني 
توزيـــع التركـــة، فـــإن للورثـــة حـــق الشـــفعة عنـــد الشـــافعية، أمـــا الجمهـــور فيقولـــون إذا كانـــت التركـــة 
مسـتغرقة بالــدين فـلا شــفعة لأحـد، وإن كانــت غــير مسـتغرقة، فالشــفعة للورثـة؛ لأن لهــم حقًّــا في 

 الدار، وهم خلفاء الميت.
بــل ســداد الــدين، لتعلــق حــق الــدائنين، وتجــوز لا يجــوز عنــد الجمهــور قســمة التركــة المدينــة ق -5

 القسمة لدى الشافعية، وتكون حصة كل وارث متعلق بها من الدين بمقدارها.
 مذاهب الفقهاء في زكاة المال الموروث:
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اختلــف الفقهــاء في وجــوب زكــاة المــال، المــوروث علــى الورثــة، هــل تجــب الزكــاة علــيهم فيــه  
التركة وقسمتها، وهل يجب علـى كـل مـنهم زكـاة حصـته فيهـا بمجرد وفاة المورث، أو بعد تصفية 

مستقلة عن أمواله الأخرى إن وجدت، فيفردها بحول مستقل بها سواء بلغـت بنفسـها نصـاباً أو 
 تبلـغ النصــاب، أو يضـمها إلى أموالــه الأخــرى ويزكيهـا معهــا في حولهــا، وهـل يختلــف الأمــر إذا  لم

كانت الأموال الموروثة تجارية كلها أو غير تجارية، نوى بها التجارة أو لا، وذلك كلـه علـى أقـوال 
ومــذاهب، وربمــا كــان الاخــتلاف في المــذهب الواحــد، وســوف أحــاول عــرض ذلــك بإجمــال قــدر 

 ان.الإمك
 مذهب الحنفية:

قال السرخسي في المبسوط: ولو أن رجلاً ورث عن أبيه ألف درهم، فأخذها بعـد سـنين ، 
فــلا زكــاة عليــه لمـــا مضــى في قــول أبي حنيفـــة رحمــه االله تعــالى الآخــر، وفي قولهمـــا عليــه الزكــاة لمـــا 

لــع، وفي مضــى، ففــي هــذه الروايــة جعــل المــوروث بمنزلــة الــدين الضــعيف، مثــل الصــداق وبــدل الخ
ذلـــك قـــولان لأبي حنيفـــة رحمـــه االله تعـــالى، فكـــذلك في هـــذا، وفي كتـــاب الزكـــاة جعـــل المـــوروث  
كالدين المتوسط عند أبي حنيفة رحمه االله، وهـي ثمـن مـال البذلـة والمهنـة، فقـال: إذا قـبض نصـاباً  

ورث في كــاملاً بعــد كمــال الحــول تلزمــه الزكــاة لمــا مضــى، وجــه تلــك الروايــة أن الــوارث يخلــف المــ
ملكــه، وذلــك الــدين كــان مــال الزكــاة في ملــك المــورث، فكــذلك في ملــك الــوارث، ووجــه هــذه 
الرواية أن الملك في الميراث يثبت للوارث بغير عوض، فيكون هذا بمنزلة ما يملك دينًا عوضًا عما 
لـــيس بمـــال، وهـــو الصـــداق، فـــلا يكـــون نصـــاب الزكـــاة حـــتى يقـــبض، يوضـــحه أن المـــيراث صـــلة 

ــــاءَ [والصــــدقة للمــــرأة في معــــنى الصــــلة أيضًــــا مــــن وجــــه، قــــال االله تعــــالى: شــــرعية،  ــــوا النِّسَ وَآَتُ
ـــةً  أي عطيـــة، ومـــا يســـتحق بطريـــق الصـــلة لا يـــتم فيـــه الملـــك قبـــل  ]4[النســـاء:  ]صَـــدُقاَتهِِنَّ نِحْلَ

 .)1(القبض، فلا يكون نصاب الزكاة
ة التجـــارة، فخـــرج الأرض وجـــاء في مجمـــع الأ�ـــر: ولـــو اشـــترى عبـــدًا، أي ممـــا تصـــح فيـــه نيـــ

الخراجيـــة والعشـــرية للتجـــارة، فنـــوى عنـــد القبـــول اســـتخدامه، بطـــل كونـــه للتجـــارة؛ لاتصـــال النيـــة 
بالإمســاك للاســتخدام؛ لأن الاســتخدام تــرك الفعــل، فيــتم بمجــرد النيــة، كنيــة الإقامــة ومــا نـــوى 

ان من جـنس مـا تجـب فيـه للخدمة لا يصير للتجارة بالنية ما لم يبعه، فتكون في ثمنه زكاة، إن ك

 .42/ 3) المبسوط 1(
                                       



 

 15 

الزكاة؛ لأن التجارة فعل وعمل، فلا يـتم بمجـرد النيـة، كنيـة السـفر والإسـلام والإفطـار؛ حيـث لا 
يحصل واحد منها بمجرد النية، وكذا لا يصير للتجارة بمجرد النية ما ورث، لأن النية تجـردت عـن 

الجنـــين يــرث وإن لم يكـــن العمــل، لمـــا أن المــيراث يـــدخل في ملكــه بغـــير علمــه وصـــنعه، حــتى إن 
 .)1(فعل، إلا إذا كان الموروث من جنس ما تجب فيه الزكاة

 المذهب المالكي:
جاء في المدونة: قال مالك: السنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجب على وارث زكاة 

ذلـك في مالٍ ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول علـى ثمـن مـا بـاع مـن 
 أو اقتضى الحول، من يوم باعه أو قبضه.

وجاء في الشرح: قوله إنـه لا يجـب في مـالٍ ورثـه زكـاة حـتى يحـول عليـه الحـول قـول صـحيح؛ 
لأن الموروث من المـال فائـدة، والفائـدة يسـتقبل بهـا الحـول مـن يـوم يقبضـها مسـتفيدها، والأمـوال 

تجــب الزكــاة في قيمتــه، فأمــا مــا تجــب الموروثـة علــى ضــربين: ضــرب تجــب الزكــاة في عينــه، وضـرب 
الزكاة في عينه فإنه على قسمين: قسم ليس فيه عمل قنيـة، وقسـم فيـه عمـل قنيـة، فأمـا مـا لـيس 
فيه عمل، فسـواء نـوى بـه تجـارة أو غيرهـا، فـإن زكاتـه تـؤدى إذا حـال عليـه الحـول مـن يـوم قبضـه 

تجــارة زكـاه الحـول مــن يـوم يرثــه، الـوارث، ومـا كــان فيـه عمـل قنيــة وهـي الصـياغة، فــإن نـوى بـه ال
وإن نوى به القنية فلا زكاة عليـه فيـه، وإن لم ينـو شـيئًا فهـو علـى أصـله في حكـم الزكـاة وتعلقهـا 
به، وما كانت الزكاة في قيمته فسواء نوى به التجارة أو لم ينوها تؤدى زكاته بعد أن يحول الحول 

عــه بعــرض ونــوى بــه التجــارة فحــين يحــول علــى ثمــن مــا يبيــع منــه مــن يــوم قبضــه الــوارث، وإن با
 الحول على العرض الذي قبضه على نية التجارة والإدارة.

 ثم ذكر مثالاً توضيحيًّا لما مر من التأصيل ، فقال:

ويعتبر الحول على حسب مـا يمكـن مـن تنميـة المـال، فـإن كـان مـن الأمـوال الـتي لا  مسألة:
اة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم يقبضها هو أو تنمو إلا بالعمل كالدنانير والدراهم فلا زك

مــن يقــوم مقامــه مــن وكيــل أو وصــي ولــو أقامــت قبــل ذلــك أعوامًــا فــإن كانــت مــن الأمــوال الــتي 

 .197/ 1) مجمع الأ�ر 1(
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تنمو بأنفسها كالماشية فقد قال ابن القاسم الزكـاة عليـه فيهـا إذا حـل عليهـا الحـول فيهـا مـن يـوم 
ها حكم الدنانير والدراهم لا زكاة فيها حـتى يقبضـها، ورثها، وإن لم يقبضها، وقال المغيرة حكم

وجـه قــول ابـن القاســم أن الماشـية تنمــو بأنفســها، فلمـا لم تتعــذر عليـه تنميتهــا وجبـت عليــه فيهــا 
الزكاة، ولم يؤثر في إسقاط عدم قبضها لما لم يؤثر في تنميته، وأما الدنانير والدراهم فإ�ا لا تنمـو 

ذر قبضه لها تعذر وجه تنميتهـا، فلـم يجـب عليـه فيهـا زكـاة، ووجـه قـول إلا بيده وتصريفه، إذا تع
المغـيرة أن هــذا ورث مــا لا تجـب عليــه في عينــه الزكـاة، فــلا زكــاة عليـه حــتى يحــول عليـه الحــول مــن 

 .)1(يوم قبضه، كالذهب والفضة 

ورثـه  كما جاء في المدونة ما يلي: قال مالك: السنَّة عندنا أنه لا تجب على وارث في مـال
الزكاة حتى يحول عليه الحول، وقال الشارح: وهذا كمـا قـال، لمـا ذكرنـاه مـن أنـه في يـد غـيره وهـو 
قادر على تنميته، وقوله حتى يحول عليه الحول يريد من يوم قبضه، أو قبضه من يجوز لـه قبضـه، 

تنميتـه فـلا  فيقيم بيده مدة التنمية وهي الحـول، فحينئـذ يجـب عليـه زكاتـه، فأمـا إذا تعـذرت عليـه
زكاة عليه فيه، وكذلك لا زكاة عليـه بعـد قبضـه حـتى تمضـي لـه المـدة المضـروبة لتنميتـه، واالله أعلـم 

 .)2(وأحكم 

وجـاء في الشــرح الكبــير: ولا زكــاة في عــين فقــط ورثــت وأقامــت أعوامًــا، إن لم يعلــم بهــا، أو 
لا بعــد حــول يمضــي بعــد بمعــنى الــواو، أي ولم توقــف، أي لم يوقفهــا حــاكم للــوارث عنــد أمــين إ

قســمها بــين الورثــة إن تعــدوا، أو بعــد قبضــها ولــو بوكيلــه، فــإن علــم بهــا أو وقفــت زكيــت لماضــي 
ـــة فائـــدة  الأعـــوام مـــن يـــوم الوقـــف أو العلـــم، وهـــذا التفصـــيل ضـــعيف، والمعتمـــد أن العـــين الموروث

لخ واحــترز بــه يســتقبل بهــا حــولاً بعــد قبضــها، وسيصــرح بــه المصــنف في قولــه: واســتقبل بفائــدة إ
 .)3(بقوله فقط عن الحرث والماشية، وقد سبق الكلام عليهما 

وقال الدسوقي في حاشيته: والحاصل أن كلام المدونة يقتضي أنه لا زكاة في تلك العين إلا 
إذا قبضت، فإذا قبضت استقبل بها حولاً، ولا زكاة لما مضى من الأعوام، ولو وقفت وعلم بها، 

 .114، 113/ 2) المدونة 1(
 .114، 113/ 2) المدونة 2(
 .459/ 1) الشرح الكبير 3(
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ي أ�ـــا إذا وقفـــت وعلـــم بهـــا فإ�ـــا تزكـــى لماضـــي الأعـــوام، والمعـــوَّل عليـــه ومفهـــوم المصـــنف يقتضـــ
مـــذهب المدونـــة، مـــن اعتبـــار القـــبض فقـــط في الوجـــوب، ولا يعتـــبر القســـم فيـــه، ولـــو كـــان هنـــاك 
شركاء فمتى قبضوه واستقبلوا حولاً ولو لم يقسموا، كما يدل عليه قـول المدونـة، وكـذلك الوصـي 

 .)1(عرض باعه لهم، فليزك ذلك لحولٍ من يوم قبضه الوصي يقبض للأصاغر عينًا أو ثمن

وجاء في التاج والإكليل قوله: قال ابـن يـونس في تعليـل ذلـك : لأنـه مـال مـوروث لم يصـل 
إلى يـــد وارثـــه، فلـــم تجـــب عليـــه زكاتـــه إلا بعـــد حـــول مـــن يـــوم يقـــبض العـــين، أصـــله ثمـــن العـــرض 

ين المــوروث، وقــبض ثمــن العــرض، كقــبض المــوروث، لأن العــرض المــوروث كمــا لم يقــبض مــن العــ
العــين الموروثــة، كمــا أن عــرض التجــارة كــدين التجــارة، وقــبض ثمــن عــرض التجــارة كقــبض ديــن 

 .)2(التجارة، فكذلك الميراث 

 مذهب الشافعية:

جاء في المجموع للنووي: فرع: إذا مات في أثناء الحول وانتقل المال إلى وارثه، هل يبني على 
ولان اللـــذان ذكرهمـــا المصـــنف، وهمـــا مشـــهوران، أصـــحهما باتفـــاقهم لا يبـــني، بـــل الحــول؟ فيـــه القـــ

يستأنف حولاً من حين انتقـل إليـه الملـك، وهـذا نصـه في الجديـد، والثـاني: وهـو القـديم، أنـه يبـني 
على حول الميت؛ لأنه يقوم مقامه في الرد بالعيب وغـيره، واحتجـوا للجديـد بأنـه زال ملكـه كمـا 

وا بينـه وبـين الـرد بالعيـب، بـأن الـرد حـق للمـال، فانتقـل إلى صـاحب المـال، والزكـاة لو باعه، وفرق
حــق في المــال، وحكــى الرافعــي طريقًــا آخــر قاطعًــا بأنــه لا يبــنى، وأنكــروا القــديم، والمــذهب أنــه لا 
يبــني، فعلــى هـــذا إن كــان المــوروث مـــال تجــارة لم ينعقــد الحـــول عليــه حــتى يتصـــرف الــوارث بنيـــة 

وإن كان سائمة، ولم يعلم الـوارث الحـال حـتى حـال الحـول، فهـل يلزمـه الزكـاة أم يبتـدئ التجارة، 
 .)3(الحول من وقت علمه؟ فيه وجهان، بناءً على أن قصد السوم هل يشترط؟ وقد سبق بيانه

وجــاء في الأم للشــافعي: بــاب: الرجــل إذا مــات وقــد وجبــت في مالــه زكــاة: قــال الشــافعي 
لرجــل وقــد وجبــت في مالــه زكــاة وعليــه دَيــن وقــد أوصــى بوصــايا، أُخــذت رحمــه االله: وإذا مــات ا

 .459/ 1) الدسوقي 1(
 .149/ 3ل، ) التاج والإكلي2(
 .331/ 5) المجموع 3(
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الزكاة من ماله قبـل الـدين والمـيراث والوصـايا، وإن مـات قبـل أن تجـب الزكـاة فيهـا ثم حـال حولهـا 
 .)1(قبل أن تقسم، أخذت منها الزكاة؛ لأ�ا لم تقسم

 مذهب الحنبلية:

ض للتجـارة إلا بشـرطين؛ أحـدهما أن يملكـه قال ابن قدامة في المغـني: فصـل: ولا يصـير العـر 
بفعله، كالبيع، والنكاح، والخلُـع، وقبـول الهبـة، والوصـية، والغنيمـة، واكتسـاب المباحـات؛ لأن مـا 
لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النيـة، كالصـوم، ولا فـرق بـين أن يملكـه 

بـن عقيـل؛ لأنـه ملكـه بفعلـه، أشـبه المـوروث، بعِوض أو بغير عوض، ذكـر ذلـك أبـو الخطـاب، وا
والثاني، أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، فإن لم ينو عند تملكه أنه للتجارة لم يصـر للتجـارة وإن 
نـــواه بعـــد ذلـــك، وإن ملكـــه بـــإرث وقصـــد أنـــه للتجـــارة، لم يصـــر للتجـــارة ؛ لأن الأصـــل القنيـــة، 

مــا لــو نــوى الحاضــر الســفر، لم يثبــت لــه حكــم والتجــارة عــارض، فلــم يصــر إليهــا بمجــرد النيــة، ك
السفر بدون الفعل، وعن أحمد روايـة أخـرى، أن العـرض يصـير للتجـارة بمجـرد النيـة؛ لقـول سمـرة: 
أمرنــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أن نخــرج الصــدقة ممــا نعــد للبيــع، فعلــى هــذا لا يعتــبر أن 

 .)2(نوى به التجارة صار للتجارة يملكه بفعله، ولا أن يكون في مقابلة عوض، بل متى

وجــاء في الإنصــاف قولــه: بــاب زكــاة العــروض: قولــه: وتؤخــذ منهــا لا مــن العــروض، هــذا 
الصــحيح مــن المــذهب، وعليــه الأصــحاب، وقطــع بــه أكثــرهم، وقــال الشــيخ تقــي الــدين: ويجــوز 

ارة بها، فـإن ملكهـا الأخذ من عينها أيضًا، قوله: ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها فعله بنية التج
بــإرث، أو ملكهــا بفعلــه بغــير نيــة، ثم نــوى التجــارة بهــا لم تصــر للتجــارة، وإن كــان عنــده عــرض 
للتجـارة فنــواه للقنيــة، ثم نــواه للتجـارة، لم يصــر للتجــارة، هــذا المـذهب، وعليــه أكثــر الأصــحاب، 

وأكثــر الأصــحاب، قــال الزركشــي: هــذا أنــص الــروايتين وأشــهرهما، واختارهــا الخرقــي، والقاضــي، 
 .)3(قال في الكافي والفروع: هذا ظاهر المذهب؛ لأن مجرد النية لا ينقل عن الأصل.... 

 .13/ 2) الأم 1(
 .337/ 2) المغني 2(
 .154/ 3) الإنصاف 3(
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 وجاء في فتاوى الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الفتاوى التالية:

يرجى بيان الحكم الشرعي في زكاة أموال تركة لم يقم الورثة بقسمتها بـإرادتهم سـنين عديـدة  :س
 القسمة الشرعية.

ترى الهيئـة أنـه إذا لم يقـم الورثـة بتقسـيم التركـة بـإرادتهم سـنين عديـدة، فـإن الزكـاة تحسـب في هـذه  :ج
الأمــوال عنــد تــوفر شــروطها، وعلــى الورثــة إخراجهــا عــن كــل ســنة مضــت، إن لم يكــن زكــاة مــتى 

 ).2/98توفرت شروط الزكاة. الهيئة الشرعية (

 لتركة لسبب خارج عن إرادتهم؟ما حكم الزكاة لو تأخر استلام الورثة ل :س

تــرى الهيئــة بأنــه إذا تــأخر اســتلام الورثــة للتركــة لســبب خــارج عــن إرادتهــم، فملكهــم نــاقص،  :ج
 ).98/ 2ويزكى عند قبضه لسنة واحدة عما مضى من السنوات، الهيئة الشرعية (

ه لا زكـاة فيـه وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: (والمال الموروث صرح المالكية بأن
إلا بعد قبضه، يسـتقبل بـه الـوارث حـولاً، ولـو كـان قـد أقـام سـنين، وسـواء علـم الـوارث بـه أو لم 

 .18فقرة  -مصطلح زكاة-./ الموسوعة )1(يعلم

وجاء في فتاوى اللجنة العامة للفتوى في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتيـة 
 ما يلي:

مكونة من عقارات وأسهم بالمشاركة مع إخوتها، وقد مضى على  امرأة ورثت عن أبيها تركةً  :س
وفاة الوالد سـنة كاملـة ولم تـوزع التركـة بسـبب نـزاع قـائم بـين الورثـة، والمطلـوب معرفتـه عنـدما 
يــتم توزيــع التركــة، هــل علــى نصــيب المــرأة مــن التركــة زكــاة عــن الفــترة الماضــية عنــدما تســتلم 

 نصيبها؟

لزكاة من يـوم دخـول المـال في ملكهـا، ولـو لم تقبضـه. واالله تعـالى أعلـم. على المرأة أن تدفع ا :ج
 .92/ ح/ 41/ 2/

 .458/ 1) الدسوقي 1(
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م لأســباب خاصــة 1994إلى  1983تركــة الوالــد بقيــت دون تقســيم مــن وفــاة الوالــد ســنة  :س
 بالورثة، ثم قسمت بعد ذلك:

 هل على التركة زكاة؟ وكيف؟ -

عض هذه التركة بين بعـض الورثـة، هـل تعـاد إذا علم أن هناك زكاة، كيف إخراجها وقد وزع ب -
 الأنصبة؟ أم ماذا؟

تتعلق الزكاة بنصيب كل وارث بعد القسـمة؛ لأن الإرث ملـك قهـري يـدخل في ملـك الورثـة  :ج
جبراً، ويتحقق بذلك شرط وجوب الأداء وهو الملك التام، وقـد تحقـق شـرط الوجـوب، وهـو 

الزكـاة بعـد وفـاة المـورث ودخـول التركـة في بلوغ المال نصـاباً، وحـولان الحـول، ويحسـب حـول 
ملك الورثة، ويجب على كل وارث إخراج زكاة نصيبه عن السنوات السابقة، وتحسب الزكـاة 

 .94/ ح/ 38/ 7بحساب كل سنة على حدة. واالله تعالى أعلم./ 

ورث رجــل مــالاً مــن والدتــه، وقــد تــأخرت إجــراءات تســلمه لهــذا المــال مــدة شــهرين، مــع أن  :س
دتــه معتــادة علــى أن تزكــي أموالهــا، ولكنهــا توفيــت قبــل أن يحــول الحــول علــى هــذا المــال، وال

ولكن الحول حال بعد أن تسلم هذا الرجل هذا المبلغ، فهل يجب في هذا المال زكـاة؟ أفتونـا 
 مأجورين.

مــا دامــت الأم قــد ماتــت قبــل انتهــاء حــول الزكــاة فــلا زكــاة عليهــا في هــذا الحــول؛ لأن المــال  :ج
-نتقل بالوفاة إلى ورثتها ولم يبق لها، ثم على كل وارث زكـاة مـا ورثـه منهـا مـع بـاقي أموالـه ا

بدءًا من تاريخ الوفاة، هذا إذا كان المال الموروث من أموال الزكاة واستوفى شروط  -إن وجد
 .2001/ع/ 14/ 5الزكاة، من النصاب والحول، وإلا فلا زكاة فيه. 

 واالله تعالى أعلم.
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 حـــترجیـــال
مــن اســتعراض مــا تقــدم مــن أقــوال الفقهــاء، ومــذاهبهم واخــتلافهم في زكــاة المــال المــوروث، 

 أرى رجحان ما يلي:
لا تجب الزكاة في الأموال الموروثة مطلقًا قبل أن يقبضـها الـوارث ويـتمكن مـن التصـرف فيهـا،  -

 »الضــمار«الضـائع ولـو مضـى عليهــا سـنون، مهمــا كـان نوعهــا؛ لأ�ـا في نظــري بمثابـة المــال 
الــذي لا يمكــن لصــاحبه التصــرف فيــه، ولا يــدري مــتى يجــده، وبخاصــة إذا كــان علــى التركــة 

 -كمـــا تقــــدم-ديـــون أو وصـــايا أو حقـــوق تحتــــاج في إثباتهـــا إلى قضـــاء، ســــيما أن الحنفيـــة 
 يقولون بعدم انتقال التركة إلى الورثة أصلاً قبل تصفيتها من الديون والحقوق التي عليها.

 فإذا قبض الوارث المال الموروث، فهو على أنواع وأحوال: -
) أن يكون المال الموروث من الذهب أو الفضة أو النقود بأنواعها، فإذا كان عنده نصاب من 1

ــاه معــه في حولــه، وإذا لم يكــن عنــده نصــاب،  المــال الزكــوي التجــاري مســبقًا ضــمه إليــه، وزكَّ
حــولاً مــن تــاريخ قبضــه، ســواء نــوى بــه التجــارة أو  وكــان المــال المــوروث نصــاباً، اســتأنف لــه

 الادِّخار؛ لأنه مال زكوي لا يحتاج إلى نية التجارة فيه.
أن يكـون المـال المـوروث مـن العـروض الـتي تصـلح للتجـارة وتصـلح للقنيـة، فهـذه إن نـوى بهـا  )2

وزكـاه التجارة وجبت عليه زكاتها من تاريخ قبضها، فإن كان عنده نصـاب زكـوي ضـمه إليـه 
معه، وإلا استأنف له حولاً جديدًا إذا بلغ نصاباً، وإذا لم ينو التجـارة بـه فـلا زكـاة عليـه فيـه 

 أصلاً.
البقـــر -الإبــل والبخـــاتي منهـــا «) أن يكــون المـــال المـــوروث مــن المواشـــي الـــتي تجــب الزكـــاة فيهـــا 3

قبضــها، إذا  ، فــإن كانــت علوفــة فــلا زكــاة فيهــا وإن»الضــأن والمــاعز منهــا -والجــاموس منهــا
اســتمر في علفهــا، وإن أســامها أو كانــت ســائمة في أصــلها قبــل وفــاة المــورث، فيجــب عليــه 

 زكاتها إذا كانت نصاباً وتم لها حول بعد قبضها، وإلا فلا زكاة فيها.
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 الموضوع الثاني
 سوف أورد مذاھب الفقھاء فیھ أولاً، 

 ثم أبین الراجح عندي من ذلك، كما یلي:
 مذهب الحنفية:

كالصــوم والصــلاة والزكــاة وحجــة الإســلام والنَّــذر   -تعــالى-وإن كــان الــدين مــن حقــوق االله 
والكفارة، فإن أوصى به الميت وجب تنفيذه من ثلث ماله الباقي بعد دين العبـاد، وإن لم يـوص 

 .)1(لم يجب 

 مذهب المالكية:

م لا. حالـة كانـت بعد التجهيز والتكفين تقُضى ديون الميت التي لآدمـي كانـت ، بضـامن أ
أو مؤجلة؛ لأن المؤجلة تحل بالموت، ثم هدي تمتع إن مات بعد رمي العقبة، أوصى بـه أم لا، ثم 
زكاة فطر فرط فيها، وكفارات فرط فيها، مثل كفارة اليمين والصوم والظِّهار والقتل إذا أَشـهد في 

إخراجهـا أم لم يـوص؛ لأن صحته أ�ا بذمته، فإن كلاًّ منها يخـرج مـن رأس المـال، سـواء أوصـى ب
المقرر عندهم أن حقوق االله متى أشهَدَ في صـحته بهـا خرجـت مـن رأس المـال، أوصـى بهـا أم لا، 
فإن أوصى بها، ولم يشهد فمن الثلث، ومثل الكفـارات عنـدهم الـتي أشـهد بهـا زكـاةُ عـين حلـت 

إن وُجــد فهــو  وأوصــى بهــا، وزكــاة ماشــية حلــت ولا ســاعي، ولم توجــد الســن الــتي تجــب فيهــا، فــ
 .)2(كالدين المتعلق بحق، فيجب إخراجه قبل الكفن والتجهيز

 مذهب الشافعية:

إنه بعد النجهيز و التكفين تقُضى الديون المتعلقة بذمة الميت من رأس المال، سواء أكانت 
كالزكاة   -تعالى-أم لآدميٍّ أوصى بها أم لا؛ لأنه حق واجب عليه، ويقدم دين االله  -تعالى–الله 

غيرهــا علــى ديــن الآدمــي، وذلــك فيمــا إذا تلــف المــال، فلــو كــان باقيًــا فقــد تعلــق بــه حــق الزكــاة و 

 ط. دار الفكر. 408/ 4وما بعدها، ط. مصطفى الحلبي، حاشية الدسوقي  5) شرح السراجية ص 1(
 ط. دار الفكر. 408/ 4) حاشية الدسوقي 2(
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فتخــرج قبــل التجهيــز كمــا قــال المالكيــة، وإن كانــت الــديون متعلقــة بعــين قــدمت علــى التجهيــز،  
 .)1(كما سبق 

 مذهب الحنبلية:

ن شيء من دينه شـارك إنه بعد التجهيز والتكفين يوُفىَ حق مرتهن لديه، ثم إن فضل للمرته
الغرماء؛ لأنه ساواهم في ذلك، فإن فضل شيء من ثمن الرهن رد على المال ليقسم بين الغرماء، 
ثم بعـــدما ســـبق تســـدد الـــديون غـــير المتعلقـــة بالأعيـــان، وهـــي الـــتي ثبتـــت في الذمـــة، ويتعلـــق حـــق 

كالزكـاة والكفـارات   -لىتعـا-الغرماء بالتركة كلها وإن لم يسـتغرقها الـدين، سـواء أكـان الـدين الله 
والحج الواجب، أم كان لآدمي؛ كالقرض والثمن والأجرة، فإن زادت الـديون عـن التركـة ولم تـف 

وديــن الآدمـــي يتحاصُّــون علـــى نســـبة ديــو�م كمـــال المفلــس، ســـواء أكانـــت  -تعـــالى-بــدين االله 
ـــديون الله  وهـــو مـــن لـــيس -أم للآدميـــين أم مختلفـــة، ثم بعـــد الـــدين الوصـــية للأجنـــبي  -تعـــالى-ال

من ثلـث مـا بقـي مـن المـال يعـد الحقـوق الثلاثـة، فـإن كانـت الوصـية لـوارث فـلا بـد مـن  -بوارث
 .)2(إجازة باقي الورثة، وإن كانت لأجنبي فما يزيد عن الثلث يتوقف على إجازة كل الورثة

 بعدها.  وما 76/ 6) �اية المحتاج 1(
 .13/ 1) العذب الفائض شرح عمدة الفارض ص 2(
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 الـــترجیـــح
 ه:بعد استعراض ما تقدم، أرى في هذا الموضوع رجحان مذهب الحنفية، وعلي

فإن أوصى المتوفى قبل وفاته بإخراج ديون االله تعـالى الـتي وجبـت عليـه ولم يخرجهـا في حياتـه 
مع القدرة على ذلك، كدين الزكاة، والكفارات... فقـد وجـب علـيهم إخراجهـا مـن ثلـث تركتـه،  
كــأي وصــية صــحيحة أخــرى، وإذا لم يــوص بهــا، فــلا يلــزمهم إخراجهــا مــن تركتــه، وهــو المســئول 

القيامـــة، إلا أن يتبرعـــوا بهـــا مـــن التركـــة أو مـــن مـــالهم الخـــاص، بـــرًّا بـــه، وهـــم بـــالغون  عنهـــا يـــوم
 راشدون، فيـُؤْجرون على ذلك.

وذلك لأن ديون االله تعالى عبادات لا يصح إخراجهـا في حياتـه بغـير نيـة العبـادة الله تعـالى، 
تســقط عنــه في حياتــه،  فتكـون الوصــية بهــا قائمــة مقــام النيــة، فتلــزمهم، وبــدون النيــة لا تصــح ولا

 فلا يلزمهم إخراجها عنه بدون ذلك بعد مماته.

 واالله تعالى أعلم.

 2007/ 11/ 6هـ و  1428شوال  26الثلاثاء 

 أ.د. أحمد الحجي الكردي
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